إن موضوع العزلة غاية في الأهمية ، فهو خطير جدُّ خطير ، إذا لم تُعرف أحكامه وحِكَمُه ، وأوقاته وآثاره ، وايجابياته وسلبياته ......

ثم إنه يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة ، وهذا ما مثَّل به الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ خلاصة رأيه في العزلة ، ـ وهو من رواد هذا الموضوع إن لم يكن رائده ـ حيث قال :( .... فإن الإغراق في كل شيء مذموم ، وخير الأمور أوسطها ، والحسنة بين السيئتين . وقد عاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الإغراق في عبادة الخالق عز وجل ، والحملَ على النفس منها مايؤُودُها ويكلُّها ، فما ظنُّك بما دونها من باب التخلُّق والتكلُّف ) (�) .

ثم استشـهد  ـ رحمه الله ـ علــى ذلك بــحديث جابر ـ رضي الله عنـه ـ قال: قال رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إنّ هذا الدين متينٌ ، فأَوْغِل (�) فيه برفق ، ولاتبغض الى نفسك عبادة الله ، فإن المُنْبَتَّ (�) لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبْقى )) (�) .

وجاء عن علي بن غنَّام قوله : ( كلا طرفي القصد مذموم ) (�) .

وقد نصح الخطابي ـ رحمه الله ـ بالتسامح والبعد عن المغالاة في الأمور ، فأنشد قائلاً :

تسامَحْ ولا تَسْتَوْفِ حقَّــك كُلـَّــهُ	  وأبْقِ فَلَمْ يستَوْفِ قـــطُّ كريــــمُ

ولا تَغْلُ في شيء من الأمر واقْتَصِد	  كلا طرَفَيْ قَصْدِ الأمور ذميمُ (�) 

ثم لخص  ـ رحمه الله ـ الطريقة المثلى في هذا الباب فقال : ( والطريقة المثلى في هذا الباب ألاّ تمتنع من حقّ يلزمك للناس وإن لم يطالبوك به ، وألاّ تنهمك لهم في باطل لايجب عليك وإن دعَوْكَ إليه . فإن من اشتغل بما لايعنيه فاته مايعنيه ، ومن انحلّ في الباطل جمد عن الحق . فكن مع الناس في الخير ، وكُن بِمَعْزلٍ عنهم في الشرِّ ، وتوخَّ أن تكون فيهم شاهداً كغائب ، وعالماً كجاهل ) (�) .

وعن وُهَيْب بن الوَرْد (�) قال : قلت لوهب بن مُنَبِّه (�) إني أريد أن أعتزل الناس ، فقال لي : لابدَّ لك من الناس وللناس منك ؛ لك اليهم حوائِج ، ولهم إليك حوائج ولكن كُن فيهم أصمَّ سميعاً ، أعمى بصيراً ، سكوتاً ، نطوقاً (�) .

ولأكْثَم بن صَيْفيِّ (�) قول غاية في النفاسة ، حيث قال : ( الانقباض عن الناس مكسبةٌ للعداوة ، ومعرفتهم مكسَبَةٌ لقرين السوء ، فكن للناس بين المنقبض والمقارب ، فإن خير الأمور أوساطها ) (�) .

وقال وهب بن منبه : ( إني وجدت في حكمة آل داود : حقٌ على العالم ألاّ يُشغل عن أربع ساعات ، ساعةٍ يناجي فيها ربه ، وساعةٍ يحاسب فيها نفسه ، وساعةٍ يُفضي فيها إلى إخوانه الذين يَصْدُقونَهُ عيوبه ، وينصحونه في نفسه ، وساعةٍ يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها مما يحلُّ ويَجْمُلُ ؛ فإن هذه الساعة عون لهذه الساعات ، واستجمام للقلوب ، وفَضْلٌ وبُلْغةٌ ، وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمانه ، مُمْسكاً للسانه ، مقبلاً على شأنهِ ) (�) .

وجــاء عن ابــن مســعود قـوله :  ( خــالطِ النــاس وزايلهــم (�) ودِينَكَ لاتكلمَنَّه (�) ) (�) . هذا وقد علق الخطابي  ـ رحمه الله ـ على قول ابن مسعود بتعليق جميل فقال : ( يريد : خالطهم ببدنك ، وزايلهم بقلبك ، وليس هذا من باب النِّفاق ، ولكنـه من باب المداراة . وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( مُداراة الناس صدقة )) (�) ) (�) .

ثم إن المداراة حكمة بالغة ، وهي سمة العقلاء حتى قال فيها الحسن ـ رحمه الله ـ : ( يقولون المداراة نصف العقل ) (�) . فعلق الخطابي  ـ رحمه الله ـ على قول الحسن هذا فقال : ( وأنا أقول : هو (�) العقل كُلُّه ) (�) .

ولمحمد بن الحنفيَّة (�)  ـ رحمه الله ـ في ذلك قولاً : ( ليس الحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لايجد من معاشرته بُدّاً ، حتى يجعل الله له فرجاً ، أو قال : مخرجاً ) (�).

وأنشد المتنبي في ذلك : 

وَمِنْ نَكَدِ الدنيا على الحُرِّ أنْ يَرى	عَــدواً له  مَامِن  صَداقتِهِ بُــدُّ (�) .

* ثم ليُعلم أن الأحكام الشرعية منها مايختلف باختلاف الأحوال والأسباب كالجهاد ، والعُزلة ، والخُلطة وغيرها .

* وقد ورد في مدح الخلطة أحاديث ، وورد في مدح العزلة أحاديث ، ولابد من التوفيق بين هذه وتلك ، وهذا ماسيكون في هذا الفصل ـ إن شاء الله تعالى ـ .

* ثم إن الإسلام دين الجماعة ، والاجتماع على الحق أصل عظيم في الشريعة ، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لايخالطهم ولا يصبر على أذاهم . ومخالطة الناس بغرض دعوتهم إلى الهدى والحق هو الأمر الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . كما سيظهر من خلال المباحث القادمة في هذا الفصل ـ إن شاء الله تعالى ـ .

* كما سيتبين من خلال تلك المباحث أيضاً أن الأحاديث الواردة في مدح العزلة مطلقاً تحمل على أحد معنيين :

الأول : أن يكون خاصاً لأفراد معينين تكون العزلة في حقهم أولى ، لأن مخالطتهم للناس تضر بدينهم ودنياهم ، وتضر بغيرهم أيضاً .

الثاني : أن يكون هذا خاصاً في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأمر باعتزالها .

* وسيظهر أيضاً أن العزلة لاتشرع مطلقاً ، وإنما لها حالات تشرع فيها .

* كما استحب العلماء اعتزال وهجر الديار التي تظهر فيها المعاصي والفتن ، واستبدالها بديار الإيمان والصلاح ، ديار المؤمنين الصالحين ، وورثة الأنبياء والمرسلين .

* وقد أذن الشارع الحكيم للمسلم ـ في موضوع العزلة ـ أن يتعرّب ويسكن البادية ، بيد أنه قيّد ذلك بزمن الفتنة ، وعند حلول المحنة .

* هذا مايتعلق بالتمهيد لهذا الفصل في موضوع العُزلة والخُلطة ، وتفصيل هذه المســائل ـ المذكورة في هذا التمهيد ـ والاستدلال لها ، موجود في ثنايا مباحثه الآتية ، والله أعلم .

�المبحـث الأول

{ التفضيل بين العزلة والخُلطة }

= = = = = = = =

اختلفت مذاهب العلماء في العزلة والمخالطة ، وأيتهما أفضل وأسلم . مع أن كل واحدة منهما لاتنفك عن فوائد وغوائل ، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة ، وقد ظهر هذا الاختلاف بين التابعين (�) ، وتفصيل المسألة كالتالي :

القول الأول : ذهب أصحابه إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة . منهم : سفيان الثوري ، وإبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض ، وآخرون (�) .

الأدلـــة : استدل هؤلاء على تفضيل العزلة بما يلي :

	1 = قوله تعالى حكاية عن ابراهيـم عليه الســلام : { وَأَعْـتَـزِلُـكُـمْ  وَمَـا تَـدْعُـونَ  مِـــن  دُونِ  اللهِ  وَأَدْعُـواْ  رَبــّــِـى  عَـسَـــى  أَلاَّ  أَكُــونَ  بِـدُعَـاءِ  رَبـــّــِـى  شَـقِـيّـــــًا } [ مريم: 48 ] ، ثم قـــال تعـــالى في الآية بعدها : { فَـلَـمَّا  اعْـتَـزَلَـهُـمْ  وَمَـا  يَـعْـبُـدُوْنَ  مِـنْ  دُونِ  اللهِ  وَهَــــبْـنَا  لَــهُ  إِسْـحَـــقَ  وَيـــَـعْـقُـوبَ  وَكُلاًّ  جَــعَـلْـنَا  نَــــبِـــــيــّـــاً  } [ مريم : 49 ] . إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة . وهذا ضعيف ، لأن مخالطة الكفار لافائدة فيها إلاّ دعوتهم إلى الدين ، وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه إلاّ هجرهم ، وإنما الكلام في مخالطة المسلمين وما فيها من البركة .... فإذن كيف يُستدل باعتزال الكفار والأصنام على اعتزال المسلمين مع كثرة البركة فيهم ؟ (�) .

2 = واحتجوا أيضاً بقول موسى عليه السلام : { وَإِن  لَّـمْ  تُـؤْمِـنُـواْ  لِـى فَاعْـتَزِلُـونِ } [ الدخان : 21 ] . وأنه فزع إلى العزلة عند اليأس منهم (�) .

3 = وبقولــه تعــالى في أصحاب الكهف : { وَإِذِ  اعْتَـزَلْـتُـمُوهُـمْ  وَمَـا يَـعْـبُـدُونَ  إِلاَّ  اللهَ  فَـأْوُ,اْ  إِلَى  الْكَـهْـفِ  يَـنـشُرْ  لَـكُـمْ  رَبُّــكُـم  مِّـن   رَّحـْمَـتِـهِ } [ الكهف : 16] . أمرهم بالعزلة . ( وكانوا قوماً كرهوا المقام بين ظهراني أهل الباطل ؛ ففروا من فتنة الكفر وعبادة الأوثان ، فصرف الله عنهم شرهم ، ودفع عنهم بأسهم ، ورفع في الصالحين ذكرهم ) (�) .

وأجيب عن هذا الدليل بأن : أهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضاً وهم مؤمنون ، وإنما اعتزلوا الكفار ، وإنما النظر في العزلة من المسلمين (�) .

4 = واحتجوا أيضاً باعتزال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قومه قريشاً لما جَفَوه وآذَوه ، فدخل الشعب وأمر أصحابه باعتزالهم والهجرة إلى ارض الحبشة (�) ، ثم تلاحقوا به إلى المدينة بعد أن أعلى الله كلمته (�) .

وَرُدَّ : بأن هذا أيضاً اعتزال عن الكفار بعد اليأس منهم ، فإنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعتزل المسلمين ولا من توقع إسلامه من الكفار (�) .

5 = وبقولـه ـ صلى الله عليه وسـلم ـ لعبد الله بن عامر الجهني لما قال : يارســول الله ماالنجــاة ؟ قال : (( أمسك عليك لسانك ، وليَسَعْكَ بيتك ، وابكِ على خطيئتك )) (�) .

6 = وبحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : قيل يارسول الله : أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله )) قالوا : ثم من ؟ قال : (( مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شرِّه )) (�) .

7 = وبقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله يحب العبد التقيَّ ، الغنيَّ ، الخفيَّ )) (�) .

ومعنى الخفي ـ على ماذكره النووي  ـ رحمه الله ـ : الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه ، وذكر ـ رحمه الله ـ  أن في هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط ، وفي المسألة خلاف .... ومن قال بالتفضيل للإختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها (�) .

هذا وقد أجاب عن الاســـتدلال بهـذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة الغزالي فقال : ( وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث نظر ، فأما قوله لعبد الله بن عامر فلا يمكن تنزيله إلاّ على ماعرفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنور النبوة من حاله ، وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة ، فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك ، ورب شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لافي المخالطة ، كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وأن لايخرج إلى الجهاد ، وذلك لايدل على أن ترك الجهاد أفضل . وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة ، ولذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لايخالط الناس ولا يصبر على أذاهم )) (�) ، وعلى هذا ينزل قوله عليه السلام : (( رجل معتزل يعبد ربّه ويدع الناس من شرّه )) (�) فهذا إشارة إلى شرير بطبعه تتأذى الناس بمخالطته . وقولـه : (( إن الله يحــب التقــي الخفـي )) (�) إشارة إلى إيثــار الخمـول وتوقـي الشـهرة . وذلك لايتعلق بالعزلة فكم من راهــب معتزل تعرفه كافة الناس ؟ وكـم من مخالط خامل لاذكر له ولا شهرة ؟ فهذا تعرض لأمر لايتعلق بالعزلة ) (�) .

8 = وكذلك استدلــوا بحديــث أبــي هريــرة ـ رضي الله عنه ـ عن رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : (( خير مَعَايِشِ الناس لهم رجل ممسك بِعنَانِ فرسه في سبيل الله ، ويطير على متنه (�) ، كلما سمع هَيْعَةً  أو فَزْعَةً (�) طار عليه ، يبتغي القتل والموت مظانة (�) ، ورجل في غُنيمةٍ (�) ، في رأس شَعَفَةٍ (�) من هذه الشَّعَف ، أو بطن وادٍ من هذه الأودية ، يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقينُ ، ليس من الناس إلاّ في خير )) (�) .

	وهناك آثار عن السلف استدل بها أصحاب هذا القول منها :

 9  =  قول عمر ـ رضي الله عنه ـ : ( خذوا بحظكم من العزلة ) (�) .

10 = وبقوله أيضاً : ( في العزلة راحة من خليط السوء ) (�) .

11 = وبقول أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ : ( نعم صومعة الرجل بيته ، يكفُّ سمعه وبصره ودينه وعرضه . وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تُلهي وتُلغي ) (�) .

12 = وبقول ابن سيرين ـ رحمه الله ـ : ( العزلة عبادة ) (�) 

	القول الثاني : قالوا بتفضيل المخالطة على العزلة .

واستحب ذلك وقال به أكثر التابعين ، وإليه ذهب ومال سعيد بن المسيب والشعبي وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد وجماعة (�) .

الأدلــة : ذكر أدلتهم الخطابي ـ رحمه الله ـ وأجاب عنها فأغنى (�) . وكذا ذكرها الغزالي ـ رحمه الله ـ وأجاب عنها باختصار مفيد (�) . وهاهي الأدلة مع الأجوبة عنها :

1 = قالوا قد أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع وحضّ عليه ، ونهى عن الافتراق وحذّر منه ، فقال تعالى ذكره : { وَاعْتَصِــمُواْ  بِحَبْــلِ  اللهِ   جَمِيــعًا  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ وَاذْكُــرُواْ  نِعْمَــتَ   اللهِ  عَلَيْــكُمْ  إِذْ  كُنْتُــمْ  أَعْدَآءً  فَأَلـــَّـــفَ  بَيْنَ  قُـلُـوبِكُمْ  فَأَصْبَحْــتُم  بِنِعْمَـتــِهِ  إِخـْـــــــَـونـاً } [ آل عمران : 103 ] .

2 = وقالوا أعظم المنة على المســلمين في جمـــع الكلمــة وتأليــف القلــوب منهم ، واســتدلوا على ذلك بقولــه عــز وجــل : { وَأَلَّـفَ  بَـيْـنَ  قُـلُـوبِـهِـمْ  لَـوْ  أَنـفَـقْــتَ  مَـافِـى  الأَرْضِ  جَـمِـيـعًا  مَـآ أَلَّـفْـــتَ  بَـيْـنَ  قُـلُـوبِـهِــمْ  وَلَـكِــنَّ  اللهَ  أَلَّــــفَ  بَـيْـنَـهُـــــمْ } [ الأنفال : 63 ] . 

3 = واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : { وَلاَ تَكُونُوا  كَالَّـذِيـنَ  تَفَرَّقُـواْ  وَاخْـتَـلَـفُـواْ مِن   بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ  الْبـَـيِّنــَــتُ } (�) آل عمران : 105 ] . 

هذا وقد ذكر احتجاجهم بهذه الآيات ووجه استدلالهم منها الغزالي  ـ رحمه الله ـ وبين وجه ضعفها فقال بعد ذكره للآيات السالفة : ( امتن على الناس بالسبب المؤلف وهذا ضعيف ؛ لأن المراد به تفرّق الآراء واختلاف المذاهب في معاني كتاب الله وأصول الشريعة . والمراد بالألفة : نزغ الغوائل من الصدور ، وهي الأسباب المثيرة للفتن المحركة للخصومات ، والعزلة لاتُنافي ذلك ) (�) .

4 = واحتجوا بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لايَألف ولا يُؤلف )) (�) .

وقد أجاب عن استدلالهم بهذا الحديث الغزالي فقال : ( وهذا ضعيف لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق تمتنع بسببه المؤالفة ، ولا يدخل تحته الحسن الخلق الذي إن خالط أَلف وأُلف ، ولكنه ترك المخالطة اشتغالاً بنفسه وطلباً للسلامة من غيره ) (�) .

5 = وبقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( من فارق الجماعة شبراً ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) (�) . وبقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من فارق الجماعة فمات فميتَتُهُ جاهلية )) (�) . وبقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديــث ابـن عباس : (( من شقّ عصا المسلمين ، والمسلمون في إسلام دامج (�) ، فقد خَلَعَ رِبْقَةَ (�) الإسلام من عنقه )) (�) .

ووجه استدلالهم بهذه الأحاديث أنهم ( قالوا : نطقت هذه الأخبار بأن المعتزل عن الناس ، المنفرد عنهم ، مفارق للجماعة ، شاذ عن الجملة ، شاق لعصا الأمة ، خالع للرِّبقة ، مخالف للسنة ) (�) .

والجواب عن ذلك أن يقال : ( وهذا ضعيف ـ ايضاً ـ لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة ، فالخروج عليهم بغي ، وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم ، وذلك محظور لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع يجمع رأيهم ، ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر ، فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة ) (�) .

6 = وقالوا ـ أيضاً ـ : وأقل مافي العزلة أنها إذا امتدت واستمرت بصاحبها صارت هجرة ، وقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الهجرة أكثر من ثلاث فعن أنس بن مالك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( .... لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال )) (�) ، وزاد ابو هريرة في روايته عن رسول الله ـ صلى الله عليه وســلم ـ قال : (( .... فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار )) (�) ، وفي رواية : (( من هجر أخاه سنة فهم كسفك دمه )) (�) .

	قالوا : والعزلة هجرة بالكلية .

وهذا ضعيف لأن المراد به : الغضب على الناس واللجاج فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة ، فلا يدخل فيه ترك المخالطة أصلاً من غير غضب .

7 = كما اســـتدلوا على تفضيـل الخلطـة ايضاً بحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قـال : قال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( المســلم إذا كان مخالطــاً للناس ، ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لايخالط الناس ، ولا يصبر على أذاهم )) (�) .

هذا وقد افاد الغزالي ـ رحمه الله ـ بعد سرده لأقوال الفريقين مع أدلتها ـ بأن الأدلة التي ذكرها الفريقان لاشفاء فيها من الجانبين حيث قال : ( فإذا ظهر أن هذه الأدلة لاشفاء فيها من الجانبين فلابد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها ) (�) .

وأما الإمام الخطابي  ـ رحمه الله ـ فقد عقــد بابــاً في كتابــه ( العزلة ) قال فيه : ( باب في حكاية مااحتج فيه من أنكر العزلة ) وقد ذكر تحته أدلتهم على ذلك ـ وهي ماتقدم ذكرها في الغالب عند القول الثاني ـ ثم أجاب عنها فقال : ( فالجواب ـ وبالله التوفيق ـ أن الآي التي تلوها في ذَمِّ العزلة ، والأحاديث التي رووها في التحذير ومفارقة الجماعة ، لايعترض شيء منها على المذهب الذي تذهبه في العزلة ، ولا يناقض تفصيلها جملته ؛ لكنها تجري معه على سنن الوِفاق وقضية الائتلاف والاتساق . وسأوضح لك التوفيق بينهما بما أقسمه لك من بيان وجوهِها ، وترتيب منازلها ) ....

ثم قسم ـ رحمه الله ـ الفُرقة فُرقتان ، والجماعة جماعتان ، وأطال في ذلك إلى أن قال : ( ولسنا نريد ـ رحمك الله ـ بهذه العُزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجُمعات ، وترك حقوقهم في العبادات ، وإفشاء السلام ، ورد التحيات ، وماجرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ، ووضائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم ، فإنها مستثناة بشرائطها ، جارية على سُبُلها ، مالم يَحُلْ دونها حائل شُغُلٍ ، ولا يمنع عنها مانع عُذر ، إنما نريد للعزلة ترك فُضول الصحبة ، ونَبذ الزيادة منها ، وحَطَّ العلاوة التي لاحاجة بك إليها . 

فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم ، على مايدعو إليه شَعَفُ النفوس ، وإِلْفُ العادات ، وترك الاقتصاد فيها ، والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه ، كان جديراً ألا يحمَدَ غِبَّهُ ، وأن يستوخم عاقبته ، وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه ، ويأخُذ منه فوق قدْر حاجته ، فإن ذلك لايُلْبِثُه أن يقع في أمراض مُدْنِفَةٍ ، وأسقام مُتْلِفَةِ . وليس مَنْ عَلِم كمن جَهِل ، ولا من جَرَّب وامتَحَنَ كمن باده وخاطر ؛ ........) . ثم اورد ـ رحمه الله ـ ماجـاء في العزلة من آيات وأحاديث وآثار ، وبعد إيــراده للآيــات في ذلك وقبل أن يشــرع في رواية الأحاديث قال  ـ رحمه الله ـ : ( والعزلة عند الفتنة سُنة الأنبياء ، وعصمة الأولياء ، وسيرةُ الحكماء الألباء والأولياء ، فلا أعلم لمن عابها عُذْراً ، لاسيما في هذا الزمان القليل خيرُهُ ، البكيء دَرُّهُ ، وبالله نستعيذ من شرِّهِ وريْبِهِ ) (�)  انتهى .

هذه هي أقوال الفريقين ومعظم أدلتها مع أجوبتها ومناقشتها من كلام أهل العلم وبعد النظر والتأمل فيها يظهر أن لكل من العزلة والخلطة فوائد وغوائل فتارة تُخْتار العزلة، وتارة الخلطة ، كل بحسب مايقتضيه الحال والمآل ، فقد تثمر العُزلة في بعض الأحوال والأوضاع مالا تثمره الخلطة . والعكس بالعكس .

ثم لِيُعلم أن هذه الأقوال ـ المتقدمة ـ وما فيها من خلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ، ذكرها العلماء دون تخصيص تلك المفاضلة بزمن معين ، ولا وقت محدد ، فهي تشمل كل زمان ومكان ، بيد أن العزلة تشرع وتتأكد عند فساد الزمان وإبان حلول الفتن ، ونزول الكوارث والمحن .

وعلى هذا فإن الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة قد جاء تخصيصه بأزمنة معينة وأوقات محددة ، وأحوال وأوضاع خاصة ، ويظلُّ هذا التخصيص قائما كلما ظهرت دواعيه . فالعزلة ـ كما تقدم ـ يُرغَّب فيها ويحث عليها ويؤكد عند فساد الزمان وعند ظهور الفتن المتنوعة المختلفة ، كفتنة الاختلاف والتنازع بين المسلمين ، وما يتبع ذلك من نشوب فتن القتال والتطاحن وسفك الدماء .

ولهذا جاء الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ، بيد أنه جاء هنا تخصيصه بزمن معين ووقت محدد ، وهو عند ظهور الفتن ، وخاصة فتنة القتال الناشئة ـ غالبا ـ عن التنازع والاختلاف . فلذلك اختلف العلماء هنا في المفاضلة فيها بين العزلة والخلطة ، كما هو حاصل من تقدم هذا الاختلاف فيها ـ أيضا ـ بين الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ في فتنة القتال التي وقعت بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ فمنهم من رأى اعتزالها . ولذلك اعتزلها عدد كبير من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأبوا الدخــول في قتال يقع بين المسلمين ، ـ كما سيأتي إن شاء الله (�) ـ ومنهم من رأى الخلطة والمشاركة فيها ، وذهب إلى وجوب نُصرة الحق وقتال الباغين .

وسيأتي ـ قريباً إن شاء الله (�) تفصيل الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة في  فتنة القتال عموماً ، وفي هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ خصوصاً.

هذا ومن خلال ماتقدم من خلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة عموماً ، والنظر والتأمل في أحاديثهما ـ التي تقدم ذكر معظمها ـ ، ودراسة هذا الموضوع في مظانه ـ سواء المصنفات التي صنفت فيه خاصة ـ قديما وحديثا ـ أو ماكتب فيه في ثيانا المصنفات مع موضوعات أخرى مختلفة ـ ، ومن خلال الوقوف على كلام أهل العلم فيه من مناقشة وأجوبة وجمع بين الأقوال وترجيح وغير ذلك . من خلال ذلك كله رغبت أن أذكر خلاصةُ تلك الفوائد ، وما يمكن التوصل إليه من نتائج في هذا الموضوع المهم ، لاسيما في عصــرنا هــذا ، لارتباطه به ارتباطاً وثيقاً ، لما فيـــه من كثرة البلايا والمحن ، وانتشار الرزايا والفتن .

وخلاصة الفوائد والنتائج كالتالي :

  * أولاً : من المعلوم أنه قد وردت أحاديث عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ تمدح العزلة وتبين فضلها ، وأخرى على عكسها تماماً ، تمدح الخلطة وتُبين فضلها .

وقد تقدم إيراد نماذج من النوعين ـ قريباً عند ذكر الخلاف في المفاضلة بينهما (�)ـ والناظر فيما ورد في النوعين من النصوص قد يشكل عليه من أول وهلة فهم ماورد في كل منهما ، ويطرأ عليه التعارض بينهما ، وتعذُّرَ الجمع والتوفيق . وقد لايتبين له وجه تأويل كل منهما .

بيد أن المتأمل لها إذا أمعن النظر فيها علم أنه ليس بين تلك الأحاديث والنصوص تعارض ، بل يجد أن بعضها يكمل البعض الآخر ، ولا يناقض المفصـل منهمـا المجمل ، ولا المطلق المقيد ، بل يجري معــه على سَنَن الوِفاق ، وقضية الائتلاف والاتساق ـ كما تقدم قريباً من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى ـ (�) .

* ثانياً :  إن الأصل في الإسلام الخُلطة وليست العزلة ، إذ الإسلام دين الجماعة والاجتماع ، والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم لااعتزالهم وهجرهم ـ كما سيأتي تفصيله قريباً إن شاء الله (�) ـ وبناء على هذا الأصل المهم المتين ، فإن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع ، حيث يترتب عليها تضييع الحقوق ، وتفويت الفرائض ، وتعطيل كثير من الواجبات ، كترك التعلم والتعليم ، والأمر والنهي ، وصلة الرحم والقرابـة ، مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه ، فإنه إنما يأكل الذئب من الغنــم القاصيــة كما في حديث أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سمعت رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لاتُقام فيهم الصلاة ، إلاّ استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من القاصية )) (�) .

فالأمر بالجماعة والتعليل بأن الشيطان يأكل القاصية يدل على منع العزلة الكلية المطلقة ، وقصة رواية أبي الدرداء لهذا الحديث تدل على هذا المعنى ، حيث سأل ابو الدرداء معدان بن ابي طلحة اليعمري ـ بعد أن فقده برهة من الزمن ثم لقيه ـ : أفي قرية يسكن أم في مدينة ؟ فقال له : لا بل في قرية قريبة من المدينة . فأوصاه أبو الدرداء بسكنى المدائن وقال له : فعليك بالمدائن ....ويحك يامعدان (�) .

ولكن ثمة حالات تستثنى من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل الكلي العام (�) وسيأتي بيان تلك الحالات المستثناة التي تُشرع فيها العزلة قريباً إن شاء الله (�) .

* ثالثاً : ثم إن الأحاديث التي وردت في مدح العزلة أكثرها جاء بمدح نوع خاص من العزلة ، أو مدح العزلة في زمان خاص ، كمدح العزلة عن أهل السوء ، ومدح العزلة زمن الفتنة .

 أما مدح العزلة مطلقاً وبالكلية فالأصل فيه المنع ، ومع ذلك فإنه لم يثبت فيه من الأحاديث إلاّ القليل . 

والأحاديث التي ثبتت ووردت في مدح العزلة ، وبيان فضل المؤمن المتعبد في شعب من الشعاب ، الذي ودع الناس من شره ، والثناء على رجل في غنيمة في رأس شعفة ، أو بطن واد يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ، ليس من الناس إلا في خير .

فهذه الأحاديث وما شابهها من أحاديث العزلة تُحمَل وتُقَيَّدُ على أحد وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون هذا في حق أفراد لايستطيعون الجهاد ، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ، ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة ، وأضروا بغيرهم ، إذ من الناس من لايستطيع منع أذاه وشره عن الآخرين إلا باعتزالهم ، فإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى الشر والإضرار بالنفس وبالناس (�) .

وقد تقدم ـ قريباً (�) ـ نحو هذا الوجه الأول من كلام الغزالي ـ رحمه الله ـ وهو يجيب عن أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة على الخلطة ، ولابأس من ذكره هنا لنفاســـته ومناســبة المقام والحاجة لذكره مع أنه مختصر ، فقال ـ رحمه الله ـ وهو يجيب عـن حديـــث عبــد الله بن عـامــر الجهني حينما سأل النبي ـ صلى الله عليــه وسلم ـ وقال : يارسول الله ! ماالنجاة ؟ قــال : (( أمســك عليـك لسـانك ، ولْيَسَعْكَ بيتك ، وابكِ على خطيئتك )) (�) . وهــو يجيب ـ أيضاً ـ عن حديث من سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي الناس أفضل ؟ فذكر المؤمن المجاهد في سبيل الله بنفســـه ومالــه ، فقيل لـه : ثـم من ؟ فقال : (( مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره )) (�) . فقال ـ رحمــه الله ـ  وهو يجيب عن هذين الحديثين : ( وفي الاحتجاج بهــذه الأحاديث (�) نظر . فأمــا قوله لعبـد الله بن عامر فلا يمكن تنزيله إلاّ على ماعرفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنور النبوة من حاله ، وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة ، فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك ، ورُبَّ شخصٍ تكون سلامته في العزلة بذلك لافي المخالطة كما قد تكون سلامته في القعود في البيــت وألا يخــرج إلى الجهــاد ، وذلك لايدل على أن ترك الجهاد أفضـل ، وفي مخالطـــة النــاس مجاهــدة ومقاساة ، ولذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لايخالط الناس ولا يصبر على أذاهم )) (�) . وعلى هــذا يتنــزل قوله عليه السلام : (( رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره )) (�) . فهذه إشارة إلى شرير بطبعه تتأذى الناس بمخالطته ) (�) انتهى كلام الغزالي ـ رحمه الله ـ .

وذلك كمن يرى المنكرات ـ مثلاً ـ فيهيج وينفعل ، لأنه لايستطيع منع شره وأذاه عن الآخرين إلاّ باعتزالهم ، وأما إذا خالطهم فيثور ويتحرك إلى الشر والإضرار بنفسه وبغيره بمجرد رؤية أي منكر ، وإذا ثار وهاج وانفعل أصبح يغير المنكر بطرق غير مشروعة ، بل قد يكون فيها اعتداء وتسرّع ربما يؤدي إلى مضاعفة المنكر ، وربما يكون سبباً في إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين ، وكذلك كمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات ، فإذا رآها تأثّر تأثراً شديداً ، وتعكّر مزاجه ، وتكدرت حياته ، فلم يهنأ بعيش ولا بعبادة ، وتفاقم لديه الشعور بالغربة ، دون أن يصنع شيئاً لضعفه .

وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش ، فإذا جاورها وخالط أهلها ورآها في غدّوه ورواحه أَنسَت نفسه بها ، وشعر بالاسترواح إليها وهو يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات حفاظاً لما هو أهم مما سيفقده حال الاعتزال .

فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة ،كفاً لشرهم عن الناس ، أو حفاظاً لهم عن شرور الناس .

ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة ـ قريباً (�) ـ نفسها التعبير بـ (( ....مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ، ويدع الناس من شره )) وحديث (( .... ليس من الناس إلاّ في خير )) وحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لأصحابه : (( ألا أخبركم بخير الناس ؟ )) قالوا : بلى يارسول الله ، فقال : (( رجل اعتزل شرور الناس )) (�) وهكذا ....

هــذا وقد يُفهم ويُستفاد من كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر ـ رحمهما الله ـ أنه من الظاهر أن المرء إذا كان لايستطيع نفع المسلمين بعلم ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولاغير ذلك ، ولايستطيع كف شره عنهم إذا خالطهم ، أو لايستطيع التوقي من شرهم في أمور دينه ودنياه : أن العزلة في حقه أولى (�) .

ولـذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن المجاهد بنفسـه وماله في سبيل الله ، الممسك عنان فرسه ، يطير على متنه كلما سمع هيعة طار إليها يبتغي القتل أو الموت مظانة (�) .

وقد ذكر النووي  ـ رحمه الله ـ أن الجمهور الذين قالوا بتفضيل الاختلاط على الاعتزال أجابوا عن الحديث السابق : (( .... رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره )) بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب ، أو هو فيمن لايسلم الناس منه ، ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين ، فيحصلون منافع الإختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحِلَق الذكر وغير ذلك (�) .

وحمل الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ  هذا الحديث على من لايقدر على الجهاد فقال : ( هو محمول على من لايقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليَسْلم ويسْلم غيره منه ، والذي يظهر أنه محمول على مابعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ) (�) .

وقال بعد ذلك بقليل وهو بصدد شرح حديث آخر في البخاري نفسه ـ أيضاً ـ وهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنمَ يتبع بها شعَف الجبال ومواقع القطْر ، يفر بدينه من الفتن )) (�) فقال ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذا الحديث : ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان ، وأما زمنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان الجهاد فيه مطلوباً حتى كان يجب على الأعيان . إذا خرج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ غازياً أن يخرج معه إلاّ من كان معذوراً ، وأما من كان بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال ) (�) .

الوجه الثاني : أن يكون هذا خاصاً بزمن الفتن التي أخبر عنها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر بالعزلة فيها ، فتُحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المُقيدة . ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الأحاديث ـ الآنفة ـ المُسْتَشْهد بها على فضل العزلة مطلقاً مايدل على تقييد مجموعها .

ففي حديث أبي هريرة ـ المتقدم قريباً (�) ـ مرفوعاً : (( خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه ....، ورجل في غنيمة ....)) وهو من أقوى الأحاديث في فضل العزلة ، إذْ فيــه العطف بالواو ، بينما العطف في الأحاديث الأخرى بـ ( ثم ) ، أو عبارة ( الذي يليه ) ، مما يدل على نزول الرتبة .

فهذا الحديث نفسه ، جاء في رواية الإمام أحمد بلفظ : (( ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه .... )) (�) . فذكر فيه نحو ماسبق .

وفي حديث أم مالك البَهْزيَّة قالت : ذكر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتنةً فقرَّبَها ، قالت : قلت يارسول الله ! من خير الناس فيها ؟ .... (�) ، فذكر الحديث بنحو ماسبق أيضاً .

كما يؤكد هذا أن عدداً من الأئمة أدخلوا الحديث في مصنفاتهم في كتاب الفتن ، كعبد الرزاق (�) ، وابن ماجة (�) وغيرهما .

وقد صح المعنى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقيّداً في الفتنة في أحاديث أخرى ، منها : 

* مارواه ابن طاووس عن أبيــه قـال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( خيــر النـاس في الفتــن رجــل آخـذ بعنان فرسه ، أو قال : برسن فرسه ، خلـف أعداء الله ، يخيفهم ويخيفونــه ، ورجـــل معتزل في باديته يؤدّي الحق الذي عليـــه )) (�) .

* وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : ياأيها الناس أظلّتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم ، أنجى الناس فيها ـ أو قال : منها ـ صاحب شاء يأكل من رسل غنمه (�) ، أو رجل من وراء الدرب ، آخذ بعنان فرسه ، يأكل من سيفه (�) .

فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن الفتنة ، حيث يكون افضل المؤمنين وأكملهم وأسلمهم رجلٌ قد شغل نفسه بالجهاد ، وقتال أعداء الله ، يخيفهم ويخيفونه ، فإن لم يقدر على ذلك نجا ـ بنفسه ـ من الفتنة باعتزالها واعتزال أهلها ، وذلك بالتفرد في رأس شَعَفَةٍ أو بطنِ وادٍ ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق : ( وهو مقيد بوقوع الفتن ) (�) .

أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة ، فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع الخُلطة فيُخالط الناس ، ويصبر على أذاهم ، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي  هو خير من الذي لايخالطهم ولا يصبر على أذاهم ، بل يعتزل شرورهم ، ويتفرد بنفسه .

وهذا ـ أي ترجيح الخُلطة في الأحوال الطبيعية ـ هو مذهب جماهير السلف والعلماء (�) ، فقد نســبــه الغـــزالي ـ كما تقدم (�) ـ إلى أكثر التابعين والشافعي وأحمــد وجماعة (�) . 

وكذلك نسبه النووي  ـ رحمه الله ـ للشافعي وأكثر العلماء أو الجمهور (�)  وقال ـ رحمه الله ـ  في موضع ومصدر آخر : ( اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته (�) هو المختار الذي كان عليه رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وكذلك الخلفاء الراشدون ، ومن بعدَهم من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهــم ، وهو مذهب أكثــرِ التابعـين ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي وأحمدُ ، وأكثر الفقهاء ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ قال الله تعالى : { وَتَـعَاوَنُـواْ عَلَى  الْبِـــــِرّ    وَالتَّـقْـوَى  } [ المائدة : 2 ] . والآيات في معنى ماذكرته كثيرة معلومة ) (�) . انتهى كلام النووي رحمه الله .

	ونسبه الحافظ ابن حجر ـ أيضاً ـ للجمهور (�) .

* رابعاً : ومن العزلة ترك فُضول الصحبة ، ونبذُ الزيادة منها ، وحطُّ العلاوة التي لاحاجة بالمسلم إليها ـ كما تقدم من كلام الخطابي قريباً وكما سيأتي الآن ـ ويُعَدُّ هذا النوع من العزلة نوعاً آخر منها ، بيد أنه لايعني التفرد الكلي المطلق ، والاعتزال في شعب من الشعاب ، أو وادٍ مــن الأوديـة ، بل هـــو كمـــا عـــبر عنه الإمام الخطابي  ـ رحمه الله ـ بقــوله : 

( ولسنا نريد  ـ رحمك الله ـ بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات ، وترك حقوقهم في العبادات ، وإفشاء السلام ، وردّ التحيات ، وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ، ووضائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم ، فإنها مستثناة بشرائطها ، جارية على سُبُلها مالم يَحُل دونها حائل شُغْل ، ولا يمنع عنها  مانع عُذْر ، إنما نريد بالعزلة ترك فُضول الصحبة ، ونبذ الزيادة منها ، وحطُّ العلاوة التي لاحاجة بك إليها ) (�) .

وإذا عُرِّفَت العزلة بتعريف الإمام أبي سليمان الخطابي هذا الذي يعني الاقتصار في مخالطة الناس على مالا بدَّ منه ، والقيام بالفرائض الواجبة من أداء الجمعة والجماعة ، وصلة الرحم والقرابة ، بل ومن مجاراة الناس في صنائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم ، إذا عُرِّفت بذلك يظهر ويتبين أن حكم هذا النوع من العزلة يختلف اختلافاً كبيراً عن العزلة المطلقة التامة . وتجتمع أقوال الأئمة في أن القدر المطلوب من الخلطة بالناس ينبغي أن يكون معتدلاً ـ في الجملة ـ ثم هو يتفاوت بحسب المصلحة ، وإن كان هؤلاء العلماء يختلفون في تقديرها ، فمنهم من يُغَلِّب جانب المصلحة العامة الناتجة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونشر العلم ، ونفع الخلق . ومنهم من يُغَلِّبُ جانب السلامة الشخصية (�) .

هذا وقد قسَّمَ الإمام أبو سليمان الخطابي العزلة إلى عزلة أديان ، وعزلة أبدان ، وقال بعد هذا التقسيم مانصه : ( وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوامُّ (�) ، فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة ، وجارية مع المصلحة ، وذلك أن عِظَمَ الفائدة في اجتماع النـــاس في المدن ، وتجاورهــم في الأمصــار ، إنما هو أن يتضافــروا فيتعاونوا على المصالح ، ويتوازروا فيهــا إذا كانت مصالحهم لاتكْمُلُ إلا به ، ومعايشهم لاتزكــوا إلا عليه .

وللإنسان أن يتأمل حال نفسه ، فينظر في أية طبقة تقع منهم ؟ وفي أية جَنْبَةٍ ينحاز من جملتهم ؟  فإن كانت أحواله تقتضيه المُقام بين ظهرانيِّ العامة لما يلزمه من إصلاح المِهْنةِ التي لاغُنيَةَ له به عنها ، ولايجد بداً من الاستعانة بهم فيها ، ولا وجه (�) لمفارقتهم في الدار ، ومباعدتهم في السكن والجوار ، فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوَحدتِهِ ، وأضَرَّ بمن وراءه من أهله وأسرته . وإن كانت نفسه بكلها مستقلة ، وحاله في ذاته وذويه متماسكة  فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس ومفارقة عوامهم ، فإن السلامة في مجانبتهم ، والراحة في التباعد منهم ) (�) .

إن المتأمل في كلام الإمام أبي سليمان الخطابي  ـ رحمه الله ـ يلحظ أنه عَلَّقَ الخلطة أو العزلة بالمصلحة ثم ركَّز على مصلحة الفرد ذاته ، ومصلحته الدنيوية من إصلاح معاشه ومهنته ، والقيام على أولاده وأسرته .

وإن كان يفهم من كلامه السابق في تعريف العزلة دخول المصالح كلها ـ الدينية والدنيوية ـ في النظر والاعتبار ، بيد أنه لم يشر إليها هنا .

وأما الحافظ ابن حجــر  ـ رحمه الله ـ فقد كانت العبارة التي نقلها ـ مُقرّاً لها ومؤيداً لما فيها ـ أشمل وأوفى وأدق ، حيث قال : ( وقال غيره (�) : يختلف باختلاف الأشخاص ، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ، ومنهم من يترجح ، وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات .

فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر ، فيجب عليه إما عيناً وإما كفايةً ، بحسب الحال والإمكان .

وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وممن يستوي من يأمن على نفسه ، ولكنه يتحقق أنه لايطاع ، ... ) (�) أهـ .

إذن فالقضية تدور حيث دارت المصلحة ، سواءً كانت مصلحة عامة كمصلحة الأمة قاطبة ، أم كانت مصلحة خاصة كمصلحة شخص أو فرد بعينه . فأحيانا يكون الاختلاط فرضاً واجباً يتعين على شخص بعينه أو أشخاص . ووجوبه إما لتعليم الناس ونشر العلم أو للإصلاح والصلة ، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو لإفادة وإعانة عباد الله دنيوياً وأخروياً ....

وفي المقابل قد يكون اعتزال الناس والانكماش عنهم وترك فُضول صحبتهم هو الواجب والمتعين على بعض الناس ، لاسيما من خشي الإضرار بنفسه أو غيره بذلك الاختلاط ، دون أن تُجنى وتُحَقَّق مصلحة أعظم وأكبر من هذا الإضرار .

وقد يكون أحد الأمرين ـ العزلة والخلطة ـ أرجح من الآخر دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب إذا كان فيه تحصيل مندوب ، أو التخلص من مكروه . 

وربما استوى الأمران حين لايكون ثَمَّ مصلحة ولا مفسدة ، أو حين تكون المصلحة والمفسدة متعادلتين (�) .

وقد فصَّل الغزالي  ـ رحمه الله ـ في الأمور التي يرجع إليها في تحديد المصلحة ، فبعد أن ذكر اختلاف العلماء في العزلة والخلطة ، وحجج المائلين إلى المخالطة ، وحجج المائلين إلى العزلة ـ وقد تقدم ذكر ذلك كله في أول هذا الفصل ـ ، ثم ذكر فوائد العزلة وغوائلها ، وفوائد الخلطة كذلك (�) .

بعد ذلك كله خلص إلى القول بـ : ( أن الحكم عليها (�) مطلقاً بالتفضيل نفياً وإثباتاً خطأ ، بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله ، وإلى الخليط وحاله ، وإلى الباعث على مخالطته ، وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة ، ويُقاس الفائت بالحاصل ، فعند ذلك يتبين الحق ، ويتضح الأفضل ، وكلام الشافعي  ـ رحمه الله ـ هو فصل الخطاب ، إذ قال : " يايونس ، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء ، فكن بين المنقبض والمنبسط " فلذلك يجب الإعتدال في المخالطة والعزلة ، ويختلف ذلك بالأحوال . وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل . هذا هو الحق الصُّراح ، وكل ماسوى هذا فهو قاصر .... ) (�) .

* ثم إن كل ماتقدم ذكره ـ بعد ذكر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ـ من تلخيص وفوائد واستخلاص إنما هو متعلق بقضية العزلة فحسب ولم تُطرق قضية الخلطة إلا بإشارات عابرة لاتفصيل فيها ، والتفصيل فيها كالآتي :

* تقدم (�) أن الأصل في الإسلام الخلطة ، وليست العزلة ، وأن الإسلام دين الجماعة والاجتماع ، والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم ، لااعتزالهم وهجرهم .

* لذا نجد أن الشارع الحكيم أمر بالخلطة وحث عليها في المجامع العامة كالأمر بالجماعة في الصلوات كصلاة الجمعة والصلوات المفروضة وصلاة العيدين والكسوف وغيرها ، إما فرضا على الأعيان ، أو على الكفاية .

* كما أمر بطلب العلم الشرعي وأوجبه وجوباً عينياً في بعض المسائل ، وكفائياً في البعض الآخر ، كما جاء بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمن طلبه .

* ونجد أن الشارع الحكيم ـ أيضا ـ حث على تنظيم العلاقات الاجتماعية ، وجاء ببيــان الحقـــوق والواجبات ، للفــرد والجماعة ، كما في حديث البراء بن عازب قال : (( أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبع ، ونهانا عن سبع . أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم ، أو المُقْسِمِ ، ونصْرِ المظلوم ، وإجابة الدَّاعي ، وإفشاء السَّلام .... )) الحديث (�) .

* وأوجب الشارع الحكيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصيحــة ، والرد على أهل البدع ، وجهاد الكفار ، إيجاباً كفائياً ، يأثم بتركه والتفريـط فيه جميــع المسلمين .

* كما أمر الشارع بالهجرة إلى الله ورسوله ، وذم المتخلِّفين عن ذلك ووعيدهم ونهى المرء أن يرتد أعرابياً بعد الهجرة ، كما يدل عليه قول الحجاج بن يوسف لسلمة بن الأكوع :  ياابن أكوع ، ارتددْت على عقبيك ، تعَرَّبْتَ ؟ قال : لا ، (( ولكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن لي في البدو )) (�) .

ولايخفى مافي الهجرة من اجتماع المسلمين في مصر واحد وتعاونهم وتكاتفهم.

* وأمر الشرع بحسن الخُلق واللين والتودد والملاطفة ، وحذّر من البذاءة والجفاء والحقد والحسد ، والتباغض والتدابر ، وغيرها من الأخلاق المذمومة الرديئة .

ومن المعلوم أن الإنسان لايدري مقدار تحققه بالأخلاق الفاضلة ، أو مقدار تخلصه من الأخلاق المذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في الشئون المختلفة ، بحيث يتبين مدى صبر الإنسان وحلمه ، وسعة خلقه وطيب معشره ، أو يتبين ضد ذلك من التبرّم ، والضيق والغضب ، وسوء الخلق ، ورداءة الطبع .

فالإســلام دين الجماعــة والاجتماع ، والتوجيهات الإلهية معظمها موجهة إلى : { الــِذيــنَ   ءامـــَـنــُواْ } وفيها الحث على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق ، وفيها الحث على التعاون على البر والتقوى ، لاعلى الإثم والعدوان ، وفيها الحث على الجهاد والقتال صفاً كأنهم بنيان مرصوص ........ الخ .

* كما أمر الشرع بإقامة بنيان الأخوة الإسلامية بين المؤمنين ، وبيان فضلها وأهميتها ، والوعد بعظيم الأجر للمتحابين في الله ، والمتزاورين فيه ، والمتجالسين فيه ، والمتباذلين فيه ، كما جاء بالنهي عن التباغض ، والتدابر ، والتهاجر ، وسائر الأسباب التي تورث الضغينة وتسبب البغضاء بين المؤمنين ، كما في حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً : (( لاتباغضوا ، ولاتحاسدوا ، ولاتدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )) (�) ) (�) .

إذن  فكل هذه الأمور ـ المذكورة ـ التي أمر بها الشرع تدل على أن الأصل في الإسلام الخلطة وليست العزلة ، وأن الإسلام دين الجماعة والاجتماع . وأن الأصل في المسلم مخالطته للناس ومعاشرته ومخالقته لهم ، لااعتزالهم وهجرهم ، والعزلة إنما تكون في أمور وحالات مستثناة سيأتي ذكرها الآن ـ إن شاء الله ـ .

�المبحث الثاني 

{ الحالات التي تُشرع فيها العزلة }

= = = = = = = = = =

تقدم ـ قريباً (�) ـ أن الأصل في المسلم الخلطة وليست العزلة .

* وبناء على هذا الأصل المهم المتين : فإن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع حيث يترتب عليها تضييع الحقوق ، وتفويت الفرائض ، وتعطيل كثير من الواجبات ، كترك التعلم والتعليم ، والأمر والنهي ، وصلة الرحم والقرابة ، مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه ، فإنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ـ وقد تقدم قريباً تفصيل ذلك (�) ـ .

ولكن ثمَّةَ حالات تُستثنى من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل الكلي العام ، فتُشرع فيها العزلة .

وقد تقدم الكـــلام على بعــض هذه الحــالات التي تشرع فيها العزلــة إجمالاً دون تفصيــــل فيها ، لاســيما الحالات التي تشــرع بسبب خاص ، والتي تكون بسبب الفرد ذاتـــه (�) .

* فقد تكون العزلة بالنسبة لأشخاص وأفراد معينين خيراً لهم من الخلطة ، ومثال ذلك أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الله بن عامر الجهني بذلك ، حينما سـأله عن النجاة ؟ فقال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أملك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك )) (�) . ولا يمكن تنزيل قوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الله بن عامر هذا القول إلا على ماعرفه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنور النبوة من حاله ، وأن لزوم البيت كان أليق وأسلم له من المخالطة ، بدليل أنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك ، فرب شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لا في المخالطة ، كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وأن لايخرج إلى الجهاد ، وذلك لايدل على أن ترك الجهاد أفضل . وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة ، ولذلك قال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لايخالط الناس ولا يصبر على ذلك )) (�) .

وعلى هذا يَتَنَزَّلُ قوله عليه السلام : (( رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره )) (�) . فهذا إشارة إلى شرير بطبعه يتأذى الناس بمخالطته (�) .

فتشرع العزلة بسبب الفرد ذاته ، لعدم قدرته على رؤية المعاصي والمفاسد .

* وذلك كمن يرى المنكرات ـ مثلا ـ فيهيج وينفعل ، لأنه لايستطيع منع شره وأذاه عن الآخرين إلا باعتزالهم ، وأما إذا خالطهم فيثور ويتحرك إلى الشر والإضرار بنفسه وبغيره بمجرد رؤية أي منكر ، وإذا ثار وهاج وانفعل أصبح يغير المنكر بطرق غير مشروعة ، بل قد يكون فيها اعتداء وتسرع ربما يؤدي إلى مضاعفة المنكر ، وربما يكون سبباً في اغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين .

* وكذلك كمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات ، فإذا رآها تأثر تأثراً شديداً وتعكر مزاجه ، وتكدَّرت حياته ، فلم يهنـأ بعيـش ولا بعبادة ، وتفاقم لديه الشعور بالغربة ، دون أن يصنع شيئاً لضعفه .

* وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش ، فإذا جاورها وخالط أهلها ورآها في غُدُوِّه ورواحه أنِسَت نفسه بها ، وشعر بالاسترواح إليها ، وهو يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات حفاظا لما هو أهم مما سيفقده حال الاعتزال .

فمثل هؤلاء قد تُشرع في حقهم العزلة ، كفاً لشرهم عن الناس ، أو حفاظاً لهم عن شرور الناس .

ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة ـ قريبا (�) ـ نفسها التعبير بـ (( .... مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ، ويدع الناس من شره )) وحديث (( .... ليس من الناس إلا في خير )) وحديث أنه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لأصحابه : (( ألا أخبركم بخير الناس )) ؟ قالوا : بلى يارسول الله ، فقال : (( رجل اعتزل شرور الناس )) (�) . وهكذا .

فمثل هذه الحالات السالفة هي حالات خاصة شُرعت بسببها العزلة ، وهي ـ كما سبق قريباً (�) ـ تكون بسبب الفرد ذاته ، إما لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي والمفاسد ، أو لخوفه على نفسه من الوقوع فيها خوفاً ظاهراً قوياً ، وإما لتَمَيُّزِه بطبائع وخلائق سيئة ، من الحدة والشدة ، أو التعجل والهوج ، أو غيرها مما يلحق الضرر بالآخرين ، دون تحصيل فائدة تُذْكر ، ولا يملك الخلاص منها أو تخفيفها وتهذيبها ، إلى أسباب أخرى يكون متعلقها الفرد ذاته ، وليس الحال العام .

* وثَمَّة حالات أخرى عامة ، تُشرع فيها العزلة ، بسبب تغيُّرٍ عام يقع في المجتمع .

ومن هذه الحالات مايلي :

	الحالة الأولى : عند فساد الزمان : 

لقد اشار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الزمان الذي يتعذّر فيه إصلاح العامة ، لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم ، وخفة أحلامهم وأماناتهم ، ومروج عهودهم ونذورهم ، ووصف ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل ذلك الزمان بأنهم (( حُثالة )) من الناس . فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام ، والغربة الشاملة ، وغلبة الشر والفساد ، غلبة لايطمع معها في إصلاح العامة .

وقد بيّن ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يُشرع للمرء حينئذٍ أن يُقبل على خاصته ، ويذر أمر العامة .

ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( كيف بكم وبزمان أو : يوشك أن يأتي زمانٌ يغربل الناس فيه غربلة (�) ، تبقى حثالة من الناس قد مرجت (�) عهودهم وأماناتهم ، واختلفوا فكانوا هكذا ، وشبَّك بين أصابعه ، فقالوا : كيف بنا يارسول الله ؟ قال : تأخذون ماتعرفون ، وتذرون ماتُنْكرون ، وتُقْبِلُون على أمر خاصتكم ، وتَذَرُون أمر عامتكم )) (�) .

وعن مرداس الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ وكان من أصحاب الشجرة ، قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يذهب الصالحون الأوّل فالأوّل ، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر ، لايباليهم الله باله (�) )) (�) .

فقد بين ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الأحاديث مجموعة من صفات أهل ذلك الزمان وهي كالتالي : 

1 = أنهم حثالة من الناس ، وهذا يعني شدة ضعفهم في الدين ، والخلق والعقل والمروءة ، وأنهم بقية مخلفة في الناس ، كما تخلف الحثالة في قاع الإناء .

2 = أنهم قد مرجت عهودهم وأماناتهم ، واختلطت ، وفقدت الثقة فيهم ، فهم إذا حدّثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا عاهدوا غدروا ، وإذا خاصموا فجروا ، وإذا ائتمنوا خانوا .

ولذلك بوّب الإمام البخـاري  ـ رحمه الله ـ في كتاب الفتن من صحيحــه باباً فقال : ( باب : إذا بقي في حثالة من الناس ) ، وساق تحته حديث حذيفة في نــزع الأمانة : وجاء فيه : (( .... ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يُؤدي الأمانة ، فيُقال : إن في بني فلان رجلاً أميناً .... )) الحديث (�) .

3 = أنهم مختلفون متنازعون اختلافاً كبيراً ، عبّر عنـه النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ بصورة حسِّية حيث شبَّك أصابع يديه بعضها ببعض .

وفي حديث أبي ثعلبــة الخُشـــني ـ رضي الله عنه ـ حين ســئل عن قولـه تعالى : { عَلَيْكُـمْ  أَنـفُسَـكُمْ } [ المائدة : 105 ] ، قال للسائل (�) : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : (( بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شُحاً مطاعاً وهوىً متّبــعاً ، ودنـيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك ـ يعني نفســـك ـ ، ودع عنك العـــوام )) (�) .

    ويلاحظ أن هذا الحديث أضاف صفات أخرى غير ماسبق وهي :

4 = الشح المطاع : والشح هو البخل مع الحرص (�) ، وطاعته هي استجابة المرء لهذا الشح بالمال وبالمعروف ، ومطاوعة غيره له على هذا الشح (�) .

5 = الهوى المتَّبَع ، أي أن كل إنسان يتبع هواه ، ولا يلتفت إلى شرع ولا دين ، بل يجري خلف ماتهواه نفسه ، ولو كان فيه عطبه ، وهذا يدل على إعراض أهل هذا الزمان عن نصوص الوحي وتحكيمها ، ويدل على غربة افراد الفرقة الناجية ، المجانبين للهوى وما يترتب على اتباعه من أنواع الفسوق ، وأنواع البدع .

6 = الدنيا المؤثرة ، المؤثرة على الآخرة ، كما قال تعالى : { بَـلْ  تُـؤْثِـرُونَ  الْحَيَــــوةَ  الدُّنْيَــا   *   وَالآخِــرَةُ  خَـيْــرٌ  وَّ أَبــْــقَــى  } [ الأعلى : 16 ـ 17 ] .

7 = الإعجاب بالرأي ، وإعجاب المرء بنفسه مدعاة إلى ترك الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والسلف ، وسبب لعدم قبول الحق ممن جاء به ، وبهذا تتراكم الأخطاء ، ويتعذر التدارك والإصلاح .

ومحصل هذه الصفات ـ السالفة ـ كلها : أن لافائدة من الأمر والنهي والإصلاح في مجال العامة ( وهم الدهماء والجمهور ، وإن ترأسوا وسادوا ) (�) ، بل ربما ترتب على الأمر والنهي ضرر بأن يتضاعف المنكر ويزداد ، أو يتأذى الآمر في نفسه ، أو أهله ، أو ماله .

ولعل هذا هو الضابط العام لتلك الحال : ألا يكون ثم فائدة ترجى من الدعوة والأمر والنهي بين هؤلاء المسَمّينِ بـ ( العامة ) ، وفي مقابل التحقق من عدم النفع ، هناك توقع لحصول الضرر الديني والدنيوي للآمر ولغيره ، ولاشك أن الأصول العامة تقتضي ترك الأمر والنهي ـ حينئذٍ ـ دفعاً للمفسدة المتوقعة التي لاتوجد مصلحة تكافئها في فصل الأمر والنهي .  فيكون الحديث مضطرباً مع القاعدة العامة في المصلحة والمفسدة .

وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار ، كما تختلف فيه الأقطار ، فقد يوجد في مكان دون مكان ، وفي زمان دون زمان ، كما قال الإمام الطحاوي  ـ رحمه الله ـ : ( يجوز أن الأزمنة تختلف وتتباين ، وأن كل زمان منهـــا له حكمه الذي بينــه رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأمته ، وأعلمهم إياه ، وأعلمهم مايعملون فيه ، فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه ، ووضع كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوضعها ، وألاّ يخرجوا عن ذلك إلى ماسواه ) (�) .

وقد رسم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الطريق الذي يسلكه المؤمن حين تظهر تلك الصفات الست السابقة ، ووجه ـ صلى الله عليه وسلم ـ المؤمن ـ كما في الأحاديث السابقة ـ في مثل تلك الظروف وما ينجم عنها من ترك الأمر والنهي إلى أمرين مهمين :

أولهما : تأخذون ماتعرفون ، وتدعون ماتنكرون .

والثاني : تقبلون على أمر خاصتكم ، وتدعون أمر العامة .

فالأمر الأول  : فيه بيان تعامل الفرد والجماعة مع الواقع من حولهم ، تعاملاً يتميز بالعدل والإنصاف ، فيأخذون مايعرفون ، مما عرف بالشرع والعقل حسنه ، ويتركون ماينكرون ، مما لم تأت به الشريعة ، ولاتقبله العقول السليمة ، وبذلك ينتفعون بما يوجد لدى غيرهم من خير ، ويتجنبون مايوجد لديهم من شر ، ويحفظون أنفسهم من السّمة الغالبة على أهل عصرهم وهي سمة طاعة الشح ، واتباع الهوى ، والإعجاب بالرأي ، إذ إنهم يحكّمون الشرع الذي بيّن لهم المعروف ليأخذوه ، والمنكر ليدعوه .

ويسلمون من البدع والآراء والأهواء التي هي سبب الاختلاف والتفرق ، الذي هو سمة ذلك العصر ، كما في الحديث في صفتهم : (( واختلفوا فصاروا هكذا ، وشبك بين أصابعه .... )) فالمعتصمون بالسنة ناجون من الاختلاف وأسبابه ، وما أصابهم من اختلاف أو تفرق فبسبب نقص الاتباع .

والأمر الثاني : فيه بيان موقفهم من الخاصة والعامة .

ويرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة في هذا الحديث مايخص الإنسان في ذاته من إعانة أهله ، وسياسة ذويه ، والقيام لهم ، والسعي في مصالحهم ، ويعتبر هذا التوجيه متعلقاً بالمصالح الدنيوية .

أما ترك العامة ـ  عنده ـ فهو ترك التعرض لأمرهم ، والتعاطي لسياستهم ، والترأس عليهم ، والتوسط في أمورهم (�) .

وحين يُرجع إلى المعنى اللغوي لكلمة ( خاصة ) يتبين أنها تحتمل عدة معان :

الأول  : أن يراد بالخاصة الشخص ذاته ، دون غيره ، ومنه حديث : (( بادروا بالأعمال ستاً : ... )) وذكر منها : (( ... أو خاصة أحدكم ، أو أمر العامة )) (�).

والمقصود  بـ ( الخاصة ) أو ( الخويصة ) ، في هذا الحديث : الشيء الذي يخص كل إنسان بعينه ، وهو الموت كما أفاده ابن الأثير والنووي   ـ رحمهما الله ـ (�) ، وأمر العامة فسره قتادة بالقيامة (�) .

وإذا فُسر حديث الباب بهذا المعنى صار المرء مطالباً فيه بالعناية بنفسه وحفظها وترك التعرض لغيره .

الثاني : أن يراد بها مايخص الإنسان في أمور دنياه ، ويلزمه القيام به ، من إعالة الأهل والأولاد ، والسعي لمصالحهم وأقواتهم (�) .

وإذا فُسّر حديث الباب ـ أيضاً ـ بهذا المعنى صار المرء مطالبا بالاقتصار من الدنيا ومن مخالطة أهلها ، على مالا بد له منه في تدبير أمور معاشه ، ومعاش من يعول .

الثالث :  أن يراد بـ ( الخاصة ) أصحاب الإنسان وخلصاؤه وأصدقاؤه ، لأنه يختصهم بالود والمصافاة ، قال الشاعر :

إنّ امرءً خصَّنِي عمْداً مودّته		على التنائي لعندي غير مَكفورِ (�) 

وقال الأزهري (�) : الخاصة الذي اختصصته لنفسك (�) .

ومنه مانسب إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قوله : (( إن لكل نبي خاصة من أصحابه ، وإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر )) (�) .

وعلى هذا المعنى يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع بالإعتناء بأمر الخاصة من أصحابه وخلصائه وأودَّائه في الله ، والاهتمام بصلاح شئون دينهم ودنياهم ، وملازمتهم ، وترك أمر العامة .

وهذا يكون في الحال التي ينطبق عليها الوصف الوارد في الأحاديث ، وهي على ضربين : 

الأول : أن تقع في زمن خاص ، في مكان خاص من أرض الإسلام ، وهذا جائز وقوعه في كل عصر .

والثاني :  أن تقع شاملة في الأرض كلها ، بصورة تامة ، وهذا ماترجح من أنه يكون قبيل الساعة ، حيث لاينفع أمر ولا نهي ، فيؤمر المؤمنون المتحلون بصفات الطائفة المنصورة أن يُعنَوْا بصلاح حالهم الخاص ويدعوا أمر العامة حتى يأتي أمر الله والله أعلم .

وهذا المعنى الثالث : هو الأقرب لدلالة الحديث ، لاعتبارات عديدة . منها :

* أنه الموافق لقوله تعالى : { يَـــــأَيـــُّــهَا  الَّذِيــنَ  ءَامَنُـــــواْ  عَلَيْكُـمْ  أَنـفُسَـكُمْ  لاَ يَـضُرُّكُم  مَّـن  ضَـلَّ   إِذَا اهْـتَـدَيــْــتُـمْ } [ المائدة : 105 ] .

* وكذلك فسر الآية جماعة من السلف ، كابن مسعود ، والحسن البصري ، وابن عمر ،  ـ رضي الله عنهم ـ وجماعة من أصحاب النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرون أن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد ، وأنها في آخر الزمان (�) .

* ومنها : أن الصالحين والدعاة إلى الله مطالبون ـ شرعاً ـ بأن يشد بعضهم بعضاً ويحفظ ويعين بعضهم بعضاً ، في كافة الأحوال والأوضاع . لا أن يرمي بعضهم بعضاً بالتهم ، ويترصد بعضهم لبعض ويتصيدوا العثرات والزلات والسقطات ، فينشرونها في مختلف وسائل الإعلام ، ويحكمون على المقاصد والنيات ، ويُنَشِّؤُون المبتدئين على ذلك وعلى التهَجُّم على الدعاة والعلماء كما هو حاصل في زماننا هذا والله المستعان .

* ومنها : أن الخاصة في الحديث مقابلة بـ ( العامة ) ، والأقــرب أن المعنــى : مادام أن الاشتغال بصلاح العامة أمر غير ذي جدوى ، بل ضرره أكثر من نفعه ـ إن كان له نفع ـ فدعوه ودعوهم ، واشتغلوا بصلاح خاصتكم ، حيث يفيد الأمر والنهي والإصلاح .

ويمكن إدخال المعاني الأخرى ضمن هذا المعنى ، إذ حين يُفسَّر الخاصة بخلصاء الإنسان وأودائه وأصحابه الموافقين له في لزوم السنة ، واتباع المنهج ، فإنه يدخل ـ هو ـ فيهم دخولاً أوليــاً ، أي : عليــك بنفســك ، وبمن أنت منهم ، وعلى هذا تُحمل روايات : (( عليك بنفسك )) (�) ، و (( عليك بخاصة نفسك )) (�) .

وحصر هذا التوجيه في الشئون الدينية ، كما يراه الخطابي   ـ رحمه الله  فيما تقدم من قوله قريبا (�) _ فيه بُعْدٌ ، وليس في النص مايسعفه ويساعده ، أو يَشهد له ، بل الأولى أن يكون شاملاً لشئون الدنيا والدين ، والله أعلم (�) .

	الحالة الثانية : عند حلـول الفـتن :

تقدم في أول الرسالة تعريف الفتنة في اللغة والاصطلاح ، وذكر معانيها ووجوهها  بما يُغني عن إعادتها (�) .

والمقصود بها هنا : مايعرض للفرد والجماعة من آثار الشبهات والشهوات من انحراف واختلاف وتفرق وتقاتل ، مما حفلت كتب السنة النبوية المطهرة بخبره كله .

وقد جاءت السنة كثيراً بإطلاقها على الإختلاف والتفرق الواقع بين المسلمين ، وما يترتب عليه من تحزُّب وقتال وقتل ، وشاع استعمالها بهذا المعنى .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( والمراد بالفتنة ماينشأ عن الاختلاف في طلب الملك ، حيث لايُعلم المُحق من المُبطل ) (�) .

هذا وقد وردت أحاديث في التحذير من الفتن عموماً ، والحث على اعتزالها بالكلية ، والفرار منها .

ومن هذه الأحاديث ماتقدم ذكــره ، كحديــث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ قــال : (( يأتـي علـى النــاس زمـان خيــر مال الرجل المسلم ، الغنمُ ، يَتْبَعُ بها شَــعَفَ الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينـــه مــن الفتن )) (�) .

وحــديث ابي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ، ويمسي كافراً ، أو يمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا )) (�) .

وأما الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين ، وما يتبعه من قتال وتطاحن وسفك للدماء فهي كثيرة جداً (�) ، سيأتي ذكرها ـ قريباً ـ إن شاء الله (�) .

(�) ـ العزلة : 236 .

(�) ـ الإيغال : السَيْر الشديد . يقال : أوغل القوم وتَوغَّلوا ، إذا أمعنوا في سيرهم ، والوغول : الدخول في الشيء . وقد وغَلَ يَغِلُ وغولاً . يريد : سِرْ فيه برفْقٍ ، وابلُغ الغاية القصوى منه بالرِّفق ، لاعلى سبيل التّهافت والغُرْق ، ولاتَحمِل على نفسك وتُكَلِّفها مالا تُطيق فتَعجز وتترُك الدين والعَملَ . [ ينظر : النهاية في غريب الحديث : 5/ 209 ] .

(�) ـ يقال للرجل إذا انقُطِع به في سفره وعطبت راحلته : قد انْبَتَّ ، من البَتِّ : القَطْع ، وهو مُطاوع بتَّ ، يقال : بتَّه وأبَتَّه . يريد : أنه بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده لم يَقْض وطرهُ ، وقد أَعْطَبَ ظهرهُ . [ ينظر : النهاية : 1/ 92 ] .

(�) ـ أخرجه أحمد : 3/ 199 من حديث أنس إلى قوله : (( ... برفق )) ، وأخرجه الخطابي في العزلة : 236 واللفظ له ـ بهذا التمام ـ من حديث جابر ، وأخرجه البيهقي في سننه : 3/ 19 ـ بهذا التمــام وزيادة ـ من حديــث عبد الله بن عمــرو ، وقد حسَّنَ الألباني الجملة الأولى منــه إلى قولــه : ((.. برفق )) من حديث أنس في صحيح الجامع : 1/ 447 ، وضعَّف بقيته من حديث جابر في ضعيف الجامع : 2/ 202 ، ومن حديث ابن عمرو في الضعيفة : 1/ 21 .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة : 237 بسنده إليه .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ وُهَيْب بن الوَرْد بن أبي الورد المخزومي ، بالولاء ، أبو أمية ، من العبّاد الحكماء ، من أهل مكة ووفاته بها عام 153 هـ ، له كلمات وأخبار مأثورة . كان اسمه ( عبد الوهاب ) فصُغِّر فقيل : (وُهيْب) . [ ينظر : حلية الأولياء : 8/ 140 ، التهذيب : 11/ 170 ، الأعلام : 8/ 126 ] .

(�) ـ هو وَهْب بن مُنَبِّــه الأنباري الصنعاني الذماري ، أبو عبد الله ، مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة ، عالم بأساطير الأولين ، ولاسيما الإسرائيليات . يُعدُّ في التابعين . ولد بصنعاء عام 34 هـ ومات بها عام  114 هـ ، وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها . حُبِسَ في كبره وامتحن ، وكان قد صحب ابن عباس ثلاث عشرة سنة ، له ( قصص الأنبياء ) وله ( قصص الأخبار ) [ ينظر : تاريخ الإسلام : 5/ 14 - 16 ، التهذيب : 11/ 166 ، الأعلام : 8 / 125 - 126 ] .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة : 237 - 238 بسنده إلى وهيب بن الورد .

(�) ـ هو أكْثَمْ بن صَيْفيّ بن رياح التميمي : حكيم العرب في الجاهلية ، وقصد المدينة في مئة من قومه يريدون الإسلام ، فمات في الطريق ، ولم ير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأسلم من بلغ المدينة من أصــحابه ، ولعبـــد العزيز بن يحيى الجلـودي كتاب ( أخبار أكثــم ) ، مات عام 9 هـ . [ ينظر : الإصابة : 1/ 113 ، الأعلام : 2/ 6 ] .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة : 238 .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة  : 238 - 239 .

(�) ـ أي : فارِقْهُم في الأفعال التي لاترضي الله ورسوله . [ النهاية : 2/ 235 ] .

(�) ـ أي : لاتفعل شيئاً يجرح دينك ويخدشه . [ العزلة : 239 حاشية ] .

(�) ـ أخرجه الخطابي في العزلة  239 بسنده إلى ابن مسعود .

(�) ـ أخرجه ابن حبان في صحيحه : ( 1/ 347 من الاحسان ) ، وأبو نعيم في الحلية : 8/ 246 ، والخطيب في تاريخه : 8/ 58 ، وابن السني في عمل اليوم والليلة : 158 رقم 325 ، وذكره الهيثمي في المجمع 8/ 17 وغمز في صحته ، ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وقال : ( وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك ، وقال ابن عربي : أرجو أنه لابأس به ) ا هـ ، وأورده الحافظ في الفتح  : 10/ 528 ونسبه لابن عدي والطبراني في الأوسط وقال بنحو غمز الهيثمي في صحته بيد أنه قال في آخـر كلامه : ( وأخرجه ابن أبي عاصم في (آداب الحكماء ) بسند أحسن من هذا ) ا هـ . وصححه السيوطي في الجامع الصغير ( 5/ 519 مع الفيض ) وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع : 5 / 133 رقم 5259 .

(�) ـ العزلة : 239 .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة : 240 .

(�) ـ أي : المداراة .

(�) ـ العزلة :240 .

(�) ـ محمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن ابي طالب ، ابن الحنفية ، أبو القاسم وأبو عبد الله  أخو الحسن والحسين . توفي سنة 81 هـ . [ يُنظر : طبقات ابن سعد : 5 / 91 ، سير أعلام النبلاء : 4/ 117 ، نسب قريش : 41 ] .

(�) ـ أخرجه الخطابي في العزلة : 241 .

(�) ـ ديوان المتنبي : 2/ 238 من قصيدة يمدح بها محمد بن سيار ، مطلعها :

	أقل  فعالي  بله  أكثره مجد		وذا الجِدُّ فيه نِلْتُ أمْ لمْ أنَلْ جَدُّ

(�) ـ الاحياء : 2/ 242 ، مختصر منهاج القاصدين : 109 .

(�) ـ المرجعان السابقان .

(�) ـ الإحياء : 2/ 245 ـ 246 .

(�) ـ المرجع السابق .

(�) ـ العزلة : 62 ، الإحياء : 2/ 246 .

(�) ـ الإحياء : 2/ 246 .

(�) ـ حديث اعتزاله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قريشاً لما آذَوه وجفَوه ، أورده العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء  : 2/ 246 ، فقال : رواه موسى بن عقبة في المغازي ، ومن طريقه البيهقي في الدلائل عن ابن شهاب مرسلاً ، ورواه ابن سعد في الطبقات من رواية ابن شهاب علي بن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام مرسلاً أيضاً ، ووصله من رواية ابن سلمة الحضرمي عن ابن عباس إلا أن ابن سعد ذكر أن المشركين حصروا بني هاشم في الشعب ؛ وذكر موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شعبهم ؛ ومغازي موسى بن عقبة أصح المغازي .

وذكر موسى بن عقبة ايضاً أنه أمر أصحابه حين دخل الشعب بالخروج إلى أرض الحبشة . ولأبي داود من حديث ابي موسى : (( أمرنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  أن ننطلق إلى أرض النجاشي )) . قال البيهقي : ( وإسناده صحيح ) ، ولأحمد من حديث ابن مسعود : بعثنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى النجاشي . وروى ابن اسحاق بإسناد جيــــد ، ومــن طريقــه البيهقي في الدلائل مــن حديــث أم سلمة : (( إن بأرض الحبشة ملكاً لايُظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده .... الحديث )) .

(�) ـ العزلة : 62 ، الإحياء : 2/ 246 .

(�) ـ الإحياء : 2/ 246 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الزهد باب ماجاء في حفظ اللسان : 4 / 605 رقم 2406 ، وقال : ( هذا حديث حسن ) ، وأقره العراقي على تحسينه لسكوته عليه في تخريجه للإحياء : 2/ 246 ، وأخرجه أحمد : 4/ 148 ، والخطابي في العزلة : 63 بنحوه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 287 والصحيحة : 888 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الجهاد باب أفضل الناس .... ( 6/ 8 رقم 2786 مع الفتح ) واللفظ له ، ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد رقم 1888 .

(�) ـ أخرجه مسـلم في الزهد باب الزهد والرقائق : 4/ 2277 رقم 2965 ، والخطابي في العزلة : 71 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 100 ـ 101 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب 55 ( 4/ 662 رقم 2507 ) وابن ماجة في الفتن باب الصبر على البلاء : 2/ 338  رقم 4032 ، وأحمد : 2/ 43 و 5/ 365 ، والبخاري في الأدب المفرد باب الذي يصبر على أذى الناس ، وأبــو داود الطيالسي رقم 1876 ، والاسناد صحيح رجاله ثقات ، وقد صححه الألباني في الصحيحة : 939 ، وصحيح ابن ماجة : 2/ 373 رقم 3257 .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً رقم 6 ص ( 414 - 415 ) .

(�) ـ  تقدم تخريجه قريباً رقم 7 ص ( 415 ) .

(�) ـ الإحياء : 2/ 247 .

(�) ـ أي : ظهره ، والمعنى : يسارع على ظهره . ( شرح النووي على مسلم : 13 / 35 ) .

(�) ـ الهيعة : هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو ، وهي بفتح الهاء وإسكان الياء . والفزعة ـ بإسكان الزاي ـ النهوض إلى العدو . ( غريب الحديث للخطابي 2/480، النهاية في غريب الحديث 5/288،  شرح النووي على مسلم : 13 / 35 ) .

(�) ـ أي : مَعْدِنَه ومكانه المعروف به ،  فيطلبه في مواطنه التي يُرجى منها لشدة رغبته في الشهادة . ( النهاية في غريب الحديث 4/340 ، شرح النووي على مسلم 13 / 35 ) .

(�) ـ غُنيمــة : ـ بضم الغين ـ تصغير الغنـم ، أي : قطعة منها . ( غريب الحديث لابن الجوزي 2/165، لسان العرب 12/445، شرح النووي على مسلم 13/ 35 ) .

(�) ـ الشعفة : ـ بفتح الشين والعين ـ ، أعلى الجبل . ( الفائق في غريب الحديث 2/248، النهاية في غريب الحديث 2/481، شرح النووي على مسلم 13/ 35 ) .

(�) ـ رواه مسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والرباط : ( 3/ 1503 ـ 1504 ) رقم 125 و126 و 127 ، وابن ماجة في الفتن باب العزلة : 2/ 1316 ، وأحمد : 2/ 443 ، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ( المستدرك : 2/ 67 ) .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة 70 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ المصدر السابق  79 .

(�) ـ الإحياء : 2/ 242 ، مختصر منهاج القاصدين : 110 .

(�) ـ العزلة : 53 ـ 60 .

(�) ـ الإحياء : 2/ 243 ـ 245 .

(�) ـ العزلة : 53 ، الإحياء  : 2/ 243 و 244 .

(�) ـ الإحياء : 2/ 244 .

(�) ـ أخرجه أحمد : 5/ 335 والخطيب : 11/ 376 والطبراني في الكبير رقم 5744 ( 6/ 131 ) والقضاعي في مسند الشهاب : 1/ 108 وأبو الشيخ 179 ، وأورده الهيثمي في المجمع في موضعين (8/ 87 و 10/ 273 ) وقال في الثاني منهما : ( إسناده جيد ) وصححــه السيوطي في الجامع الصغير : ( 6/ 253 مع الفيض ) وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد وابنه : ( 2/ 400 ) وصححه الألباني في الصحيحة رقم 426 و 427 وقد توسع ـ حفظه الله ـ في ذكر طرقه وشواهده وتخريجها ، فلينظر هناك .

(�) ـ الإحياء : 2/ 244 .

(�) ـ حديث صحيح أخرجه الحاكم : 1/ 117 من طريق عمرو بن عوف بن عبد الله به ، وأخرجه هو وأبو داود في السنة باب في قتل الخوارج : 5/ 118 رقم 4758 وابن أبي عاصم في السنة : 2/ 434 رقم 892 و 1053 و 3054 من طرق أخرى عن مطرف بن طريف به ، وأخرجه أحمد : 5/ 165 وللحديث شواهد من حديث ابن عمر والحارث الأشعري انظرهما في الصحيحة : 984 والمشكاة : (3694 ) وقد صححه الألباني فيهما وفي السنة لابن أبي عاصم : 2/ 434 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ....( 3/ 1476 رقم 1848 ) بنحوه ، وأخرجه البغوي في شرح السنة : 10 / 52 .

(�) ـ الدامجُ : المجتمع المنتظم ، وأصل الدموج دخول الشيء في الشيء .... ( غريب الحديث : 1/ 147 للخطابي ) .

(�) ـ الرِّبــْقة : مايجعل في عنق الدابة ، كالطوق يمسكها لئلا تشرد ، يقول : من خرج عن طاعة الجماعة ، وفارقهم في الأمر المجمع عليه ، فقد ضلَّ وهلك ، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بهــا ، فإنها لايُؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع . ( معالم السُّنن للخطابي مع أبي داود : 5/ 118 ) .

(�) ـ أخرجه الطبراني في الكبير : 11/ 25 واللفظ له ، وأخرجه الخطابي في العزلة ( 55 ) ، وأورده العراقي في تخريجه للإحياء : ( 2/ 244 مع الإحياء ) وقال بعد أن خرَّجه : ( ...سند جيد) .

(�) ـ العزلة : 56 .

(�) ـ الإحياء : 2/ 244 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الأدب باب ماينهى عن التحاسد والتدابر ....(10 / 496 رقم 6065 مع الفتح ) ، ومسلم في البر باب تحريم التحاسد .... رقم 2559 .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الأدب باب فيمن يهجر أخاه المسلم : 5/ 315 رقم 4914 ، وقال عنه العراقي في تخريجه للإحياء : 2/ 244 : ( إسناد صحيح ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/928 .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الأدب باب فيمن يهجر أخاه المسلم : 5/ 215 ـ 216 رقم 4915 وقال عنه العراقي في تخريجه للإحياء 2/244 : ( وإسناده صحيح ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/928 .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً عند الجواب عن الدليل الخامس من أدلة القول الأول ص ( 415 ) .

(�) ـ الإحياء : 2/ 247 .

(�) ـ العزلة : 53 ـ63 .

(�) ـ سيأتي قريبا إن شاء الله ص (462-467و470-471) من المبحث الثالث من هذا الفصل .

(�) ـ ص ( 455 - 472 ) من المبحث الثالث من هذا الفصل .

(�) ـ تقدم ص ( 412 - 423 ) .

(�) ـ تقدم قريباً بعد ذكر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ص ( 423 ) .

(�) ـ ينظر ص ( 439 - 441 ) .

(�) ـ رواه أبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة : 1/ 371 رقم 547 ، والنسائي في الإمامة باب التشديد في ترك الجماعة : 3/ 106 ، بإسناد صحيح كما قال النووي في المجموع : 4 / 183 .

(�) ـ قصة سؤال أبي الدرداء لمعدان وما دار بينهما من حوار ووصية ، كل ذلك عند أحمد : 6/ 445 ، واختصرها جداً النسائي : 2/ 106 ، وحسَّنه - أي طريق النسائي ـ الألباني في صحيح النسائي1/ 184 رقم 817 ، وللحديث شاهد عن معاذ انظره في العزلة والخلطة 39 .

(�) ـ العزلة والخلطة : 34 و 37 ـ 39 .

(�) ـ يُنظر ص (442) في المبحث الثاني من هذا الفصل ، ويُنظر طرفاً منها ص ( 427-430).

(�) ـ العزلة والخلطة : 24 و40 و41 .

(�) ـ تقدم عند الجواب عن الدليل الخامس من أدلة من اختار العزلة وفضلها على الخلطة في القول الأول ص ( 415 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً ص ( 414 ) عند أدلة القول الأول الذي فضل العزلة على الخلطة .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً  ص ( 414 - 415) عند أدلة القول الأول الذي فضل العزلة على الخلطة .

(�) ـ أي : في الاحتجاج بها على تفضيل العزلة على الخلطة كما هو ظاهر من كلامه حيث كان في معرض سياق أدلة من فضّل العزلة والجواب عنها ، والله أعلم .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً عند ذكر هذا الجواب والكلام نفسه بعد الدليل السابع من أدلة القول الأول ص ( 415 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً عند الدليل السادس من أدلة القول الأول ص ( 415 ) .

(�) ـ الإحياء : 2/ 247 .

(�) ـ تقدم ذكرها قريبا عند ذكر أدلة القول الأول في تفضيل العزلة ص ( 412- 417 ) .

(�) ـ رواه ابن ابي عاصم في الزهد ( 26 و 31 و 36 ) ، والطبراني في الكبير : 25 / 104 ، وذكره العراقي في تخريجه للإحياء : 2/ 226 وقال : ( وفيه ابن اسحاق ، رواه بالعنعنة ) وأورده الهيثمي في المجمع : 10 / 403 وقال : ( ورجاله ثقات ، إلا أن فيه ابن اسحاق مدلس ) ، بيد أن للحديث شواهد يتقوى بها ، منها : حديث أبي هريرة عند مسلم ـ المتقدم عند آخر حديث من أدلة من فضل واختار العزلة ص ( 416 ) رقم ( 8 ) بلفظ : ( من خير معاش الناس....) ، ومنها شواهد أخرى تُنظر في كتاب ( العزلة والخلطة ) ص ( 76 و 27 ) فقد توسع فيها وفي تخريجها فليٌرجع إليه ) .

(�) ـ شرح النووي على مسـلم : 13 / 34 ، الفتح : 11/ 339 و340 ، العزلة والخلطة : 40 ـ 41 بزيادة وتصرف .

(�) ـ العزلة والخلطة : 41 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم  : 13 / 34 .

(�) ـ الفتح : 11 / 340 .

(�) ـ صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب العزلة راحة من خُلاط السوء : ( 11/ 838 رقم 6495 مع الفتح ) .

(�) ـ الفتح : 11 / 340 .

(�) ـ تقدم ص ( 416 ) .

(�) ـ المسند : 2/ 443 ، وسنده ضعيف ويشهد له مافي مسلم : 3/ 1504 ، وماتقدم وما سيأتي من الأحاديث ، وللمزيد في ذلك ينظر : العزلة والخلطة : 41 و 42 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء كيف يكون الرجل في الفتنة : 4 / 473 رقم 2177 وحسَّنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 234 ، والصحيحة رقم : 698 .

(�) ـ المصنف : 11 / 368 .

(�) ـ السنن : 2 / 1316 .

(�) ـ رواه عبد الرزاق في المصنف : 11 / 368 رقم 20760 ، والحاكم : 4 / 446 و 464 وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، واختلف في وصله وإرساله ، فلينظر التفصيل في العزلة والخلطة 43 و 44 ، ولكن للحديث شواهد كثيرة يتقوى بها منها : حديث أم مالك البهزية الذي قبله ، وحديث ابي هريرة الآتي بعده .

(�) ـ أي : من لبنها كما في النهاية في غريب الحديث : 2/ 222 .

(�) ـ رواه عبد الرزاق : 11/ 353 و 368 ، والحاكم : 2 / 92 ـ 93 وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي ، وأقرّهما الألباني في الصحيحة : 3/ 466 ، ثم رواه أيضاً في : 4/ 514 وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي . وقال الألباني في الصحيحة : 4 / 642 : ( وهو كما قالا ....) .

(�) ـ الفتح : 6 / 9 .

(�) ـ العزلة والخلطة : 41 ـ 45 بتصرف وزيادة .

(�) ـ تقدم في بداية القول الثاني الذي رجَّح الخُلطة ص ( 417 ) .

(�) ـ الإحياء : 2 / 242 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 13 / 34 .

(�) ـ الوجه الذي ذكره هو ماأفاده بقوله : ( باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ، ومجالس الذكر معهم ، وعيادة مريضهم ، وحضور جنائزهم ، ومواساة محتاجهم ، وإرشاد جاهلهم ، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وقمع نفسه عن الإيذاء ، وصبر على الأذى ) ا هـ من رياض الصالحين : 281 .

(�) ـ رياض الصالحين : 281 .

(�) ـ الفتح : ( 6 / 9 ) و ( 13 / 46 ) .

(�) ـ العزلة : 58 - 59 .

(�) ـ العزلة والخلطة : 46 - 47 .

(�) ـ سبق أن بين ـ رحمه الله ـ أن الجماعة جماعتان : جماعة هي الأئمة والأمراء ، وهي التي يجب لزومها والإعتصام بها ، وجماعة هي العامة والدهماء ، وفيها ذكر هذا الكلام .

(�) ـ كذا في المطبــوعة ، وكأن الأولى أن تكون : فــلا وجــه ، باعتبار أنها جــواب لـ ( إنّ ) [ ينظر : العزلة والخلطة : 47 ] .

(�) ـ العزلة : 58 .

(�) ـ أي : غير الإمام النووي  ـ رحمه الله ـ وقد سبق أن نقل كلامه .

(�) ـ الفتح : 13/ 46 - 47 .

(�) ـ العزلة والخلطة : 47 - 49 بزيادة وتصرف .

(�) ـ ينظر : الإحياء : 2/ 242 -264 .

(�) ـ أي : العزلة .

(�) ـ الإحيــاء : 2/ 264 ، العزلــة والخلطة : 49 بزيادة ، ولينظر في ذلك أيضا ، العزلة : 236 - 241 للخطابي ، والفتح : 13/ 46 - 47 ، وقد تقــدم شيء في هــذا الصدد من كلام الحافظ قبل صفحة تقريباً .

(�) ـ تقدم ذلك مجملاً ص ( 425 -  426 ) ، وأما هنا فتفصيل لذلك المجمل .

(�) ـ أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .. ( 3/ 1635 رقم 2066 ) .

(�) ـ رواه البخاري في الفتن باب التعرب في الفتنة ( 13/ 44 رقم 7087 مع الفتح ) ومسلم في الإمارة باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه : 3/ 1486 رقم 82 ، والنسائي في البيعة باب المرتد أعرابياً بعد الهجرة : 7 / 151 .

(�) ـ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض .... ( 4/ 1983 برقم 23 و 24 ) .

(�) ـ العزلة والخلطة : 34 - 37 بزيادة وتصرف .

(�) ـ تقدم ذلك قريباً ص ( 425 و 439 - 441 ) .

(�) ـ تقدم تفصيل ذلك قريباً ص ( 425 - 426 ) .

(�) ـ تقدم ذلك قريباً ص ( 427 - 431 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه ص ( 414 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه قريبا ص ( 415 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه قريبا ص ( 415 ) .

(�) ـ الإحياء : 2/ 247 بتصرف وزيادة .

(�) ـ سبق ذكرها قريبا عند ذكر أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة ص ( 412-417 ) .

(�) ـ تقدم تخريـــج هــذه الأحـــاديث كلها قريباً عند أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة ص ( 412 - 417 )

(�) ـ سبق ذلك في أول هذا المبحث ص ( 442 - 443 ) .

(�) ـ أي : يذهب خيارهم ، ويبقى أراذلهم ، والمغربل : المنتقى ، كأنه نقي بالغربال ( النهاية في غريب الحديث 3/ 352 ) .

(�) ـ أي : اختلطت . ( النهاية في غريب الحديث : 4/ 314 ) .

(�) ـ أخرجه ابن ماجة في الفتن باب التثبت في الفتنة : 2/ 1307 رقم 3957 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة : 2/ 354 .

(�) ـ أي : لايرفع لهم قدراً ، ولا يقيم لهم وزناً ، يقال : ماباليته ، أي : لم أكترث به . ( النهاية في غريب الحديث : 1/ 156 ) .

(�) ـ رواه البخاري في الرقاق باب ذهاب الصالحين ( 11 / 256 رقم 6434 مع الفتح ) وأحمد : 4/ 193 .

(�) ـ أخرجه البخــاري في الفــتن باب إذا بقــي في حثالة من الناس ( 13 / 42 رقم 7086 مع الفتح ) .

(�) ـ هو أبو أمية الشعباني . ( العزلة والخلطة : 69 ) .

(�) ـ أخرجه ابو داود في الملاحم ، باب الأمر والنهي : 4/ 512 رقم 4341 ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع : 3/ 12 بهذا اللفظ ، بيد أنه صحح بعض ألفاظه بنحوه في صحيح ابي داود : 3/ 819 ـ 820 .

(�) ـ لسان العرب : 2/ 495 ، وقد تقدم معنى الشُّح بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول ص ( 74 ) .

(�) ـ العزلة والخلطة : 69 .

(�) ـ العزلة 57 ، العزلة والخلطة : 70 .

(�) ـ مشكل الآثار : 2/ 69 ـ 70 ، العزلة والخلطة : 70 ـ 71 .

(�) ـ العزلة والخلطة : 74 - 75 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال : 4/ 2267 برقم 128 .

(�) ـ النهاية : 2 / 37 ، شرح النووي على مسلم : 18 / 87 .

(�) ـ كما رواه أحمد في المسند : 2/ 324 ، ونقله النووي في شرحه على مسلم : 18 / 87 وعزاه لعبد بن حميد .

(�) ـ العزلة : 65 .

(�) ـ تاج العروس : 4/ 387 ، ونسبه لأبي زبيد ، وينظر : القاموس : 2/ 313 .

(�) ـ تقــدمت ترجمته في أول الرســالة في المبحث الأول من التمهيـــد عند تعريف الفتنــة لغة ص ( 30 )  .

(�) ـ تهذيب اللغة : 6/ 552 .

(�) ـ رواه الطبراني في الكبير : 10 / 94 برقم 10008 وفي سنده عبد الرحيم بن حماد قال عنه الذهبي : هذا شيخ واه ، ولم أر لهم فيه كلاماً ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وأشار البيهقي إلى ضعفه. [ ينظر : الميزان : 2/ 603 ، واللسان : 4/ 5 ] . وقد غمز في صحته الهيثمي في المجمع : 9/ 52 ، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير : ( 2/ 516 مع الفيض ) وأقره المناوي في الفيض : 2/ 516 بسكوته عليه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع : 2/ 176 رقم 1938 بقوله : ( ضعيف جداً ) .

(�) ـ نقل الإمام الطبري  ـ رحمه الله ـ في تفسيره : 7/ 94 - 99 ، روايات كثيرة عنهم فليُرْجع إليها .

(�) ـ تقدم تخريجه قريبا ص ( 447 ) من حديث أبي ثعلبة الخُشني .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي : 4/ 514 رقم 4343 ، وصححه الألباني في صحيح أبي دواود : 3/ 820 .

(�) ـ تقدم قوله قريبا عند المعنى الثاني من المعاني اللغوية لكلمة ( خاصة ) ص ( 450 ) .

(�) ـ العزلة والخلطة : 75 - 79 بتصرف وزيادة .

(�) ـ تقدم ذلك كله في أول الرسالة في المبحث الأول والثاني من التمهيد ص ( 30 - 43 ) .

(�) ـ الفتح : 13/ 34 ، النهاية : 3/ 411 ، والملاحظ أن ابن حجر ـ رحمه الله ـ حصر معنى الفتنة بالجانب السياسي ، والصحيح عمومها ، والله أعلم  . ( العزلة والخلطة :        ) .

(�) ـ تقدم تخريجه قريباً بعد الخلاف المذكور في المبحث الأول من هذا الفصل ، وكذلك بعد الفوائد المستخلصة من ذلك المبحث ص ( 431 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه ص ( 81 - 86 ) .

(�) ـ العزلة والخلطة : 79 ـ 81  .

(�) ـ سيأتي ذكر بعضها في المبحث الثالث ـ القادم ـ من هذا الفصل ص ( 456 - 460 ) إن شاء الله تعالى .
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مايجب على المسلم تجاه الفتن                                   العزلة وترك القتال في الفتنة
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